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  .التاجر :لمحور الخامسا 

  

إلى جانب المعیار الموضوعي الذي أخذ به المشرع الجزائري كأساس لمفهوم القانون التجاري، فقد أخذ أیضا 

ج التي تشیر إلى .ت.من ق )معدلة(بموجب المادة الأولى بالمعیار الشخصي لاكتساب صفة تاجر، وذلك 

 ملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة لهن ما لم یقض القانونیعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر ع أنه 

واكتساب صفة  ،یجب توافرها معینة نص علیها القانونكتساب صفة التاجر تتطلب شروطاً ولا. بخلاف ذلك

لمحو الشرح والتفصیل في هذا ا سوف نتناولعدة، وعلیه  التزاماتیترتب علیها  التاجر لها أهمیة كبیرة حیث

  :ر التالیةمن خلال العناص

  

 

 .تعریف التاجر :أولا 

 .شروط اكتساب صفة التاجر: ثانیا 

  . التزامات التاجر: ثالثا 
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  .تعریف التاجر: أولا

في البدایة لابد من القول أنه یتعذر إعطاء تعریف عام وشامل للتاجر، فتعریف التاجر إذا كان شخصا 

ل، وإن كان هناك عامل مشترك یجمع بینهما وهو ممارسة معنویا فإن تعریفه یستند إلى الموضوع والشك

 یمارسون الذین هم التجارعلى أن  ]L.121-1]1  تهمادفي الفرنسي  التجاري القانون ینصو  الأعمال التجاریة،

العمل التجاري طغى على تعریف  من هذا النص أن مویفه .المعتادة مهنتهم ویجعلونها ةیالتجار  الأعمال

مع  ولقد سایر المشرع الجزائري نظیره الفرنسي في تعریفه للتاجر. ن شخص طبیعیا أو معنویاالتاجر سواء كا

كل  یعد تاجرا: فجاءت المادة الأولى من التقنین التجاري تعرفه بقولها الإشارة إلى الشخص الطبیعي والمعنوي

ویفهم  .قانون بخلاف ذلكشخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له ما لم یقض ال

بشرط أن یكون النشاط ) شركة(یكون التاجر شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا  ه یجوز أنأن من هذا النص

  .الممارس یكتسب الصفة التجاریة وعلى سبیل المهنة المعتادة

  .وعلیه یستوي أن یكون التاجر شخصا طبیعیا أو معنویا

تاجر على الشخص الطبیعي یجب أن یقوم بالأعمال لكي تطلق صفة ال :التاجر الشخص الطبیعي .1

على سبیل الاحتراف بصفة منتظمة ومعتادة، والاستقلال باسمه ولحسابه الخاص، وأن  التجاریة

وحالات التاجر الشخص الطبیعي تتنوع بین التاجر الراشد، التاجر . تتوافر لدیه الأهلیة التجاریة

 .عتزل، التاجر المتوفىالقاصر، التاجر باسم مستعار، التاجر الم

 ج كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم .م.من ق 40وفقا لنص المادة  :التاجر الراشد

 .كاملة سنة )19(حقوقه المدنیة، وسن الرشد تسعة عشر  یحجز علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشرة

. لا لممارسة الأعمال التجاریةواستنادا على هذا النص یكون كل شخص بلغ سن الرشد القانوني أه

وبالنسبة للمرأة فلها الحق أیضا بممارسة التجارة متى بلغت سن الرشد، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة 

من  8ووفقا لنص المادة  .بین المرأة والرجل الذي قررته الشریعة الإسلامیة والدستور الجزائري

تقوم بها لحاجات تجارتها، ویكون للعقود بعوض  التاجرة شخصیا بالأعمال التي تلتزم المرأةج .ت.ق

غیر أنه لا . التي تتصرف بمقتضاها في أموالها الشخصیة لحجات تجارتها كامل الأثر بالنسبة للغیر

یمارس نشاطا تجاریا تابعا لنشاط زوجته، ولا یعتبر تاجرا إلا إذا یعتبر زوج التاجر تاجرا إذا كان 

 . ج.ت.من ق 7، وذلك وفقا لنص المادة كان یمارس نشاطا تجاریا منفصلا

ن من حقه ممارسة التجارة في الجزائر إذا توفرت فیه نفس الشروط وبالنسبة للشخص الأجنبي فإ

الواجب توفرها في التاجر الجزائري، إضافة إلى حصوله على رخصة أو إذن من الوزارة الوصیة 

                                                           
1- Article L121-1 (ordonnance 2000-912/2000-09-18) «  Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en 
font leur profession habituelle. » code de commerce français, dernière modification : 2023-12-01. 
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معاملة بالمثل فیما یخص تجارة الأجانب، لتعاطي التجارة، وكل هذا یجب أن یكون إعمالا لمبدأ ال

 ]1[.والذي یتم وفقا لاتفاقیات دولیة

 الجزائري، لا یمكن للقاصر ممارسة الأعمال  المدني لقانونفي مفهوم أحكام ا :التاجر القاصر

من  42ة تنص الماد للقاصر بسبب السنفالنسبة  ،أهلیته أو نقص فیها التجاریة، بسبب انعدام

لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن، أو عته، على أنه ج .م.ق

ج على .م.من ق 43كما تنص المادة . أو جنون، یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ سن ثلاث عشرة سنة

أن كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفیها أو ذا غفلة، 

؛ للقاصر بسبب عارض من عوارض الأهلیةأما بالنسبة . الأهلیة وفقا لما یقرره القانون یكون ناقص

، ویعتبر ناقص الأهلیة إذا ، إذ یعتبر فاقد للأهلیة إذا أصابه الجنون أو العتهفهناك العارض الطبیعي

علیهم العارض القضائي؛ الأفراد المحكوم  )ج.م.من ق 43و 42المادتین (صابه السفه أو الغفلة أ

، العارض القانوني؛ وهو )ج.ت.من ق 149المادة ...(مانةبجریمة أو تفلیس أو سرقة أو خیانة الأ

 الحظر الذي یفرضه القانون على بعض الأشخاص فیمنعهم من ممارسة النشاط التجاري كالأمر رقم

یخصص ق أنه  43 في مادته الذي جاءالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة  06-03

التاجر الظاهر الذیالموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التي أسندت إلیهم، ولا یمكنهم ممارسة نشاط 

الموظف الذي أحیل على  یمنعمنه أنه  150 مربح في إطار خاص مهما كان نوعه، وفي المادة

ج فإنه لا .ت.من ق 5وفقا لنص المادة  ]2[.الاستیداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبیعته

یجوز للقاصر المرشد، ذكرا أم أنثى، البالغ من العمر ثمانیة عشر سنة كاملة، والذي یرید مزاولة 

التجارة أن یبدأ في العملیات التجاریة، كما لا یمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي یبرمها عن 

ه أو على قرار من مجلس العائلة إذا لم یكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أم: أعماله التجاریة

مصدق علیه من المحكمة، فیما إذا كان والده متوفیا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبویة أو 

استحال علیه مباشرتها أو في حالة انعدام الأب والأم، ویجب أن یقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب 

 . التسجیل في السجل التجاري

  

  

     

  

 

                                                           

  .26، ص 2013وفاء شیعاوي، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -1

  .27المرجع السابق، ص وفاء شیعاوي، -2



 عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                                  مقیاس القانون التجاريمحاضرات في 

 
40 

 

 كالموظفین ورغم ذلك  هناك بعض الأشخاص محظور علیهم ممارسة التجارة :عارالتاجر باسم مست

رغم  الذي یمارس الأعمال التجاریة باسم مستعار،التاجر الحقیقي هو و یمارسونها بأسماء مستعارة، 

د في السجل التجاري، إلا أنه یخضع لأحكام القانون التجاري بصفة اسمه الحقیقي، ولا یقی ظهور

التاجر الظاهر الذي أعاره اسمه كجزاء له، دون الإخلال بالجزاء الإداري، وذلك حمایة تضامنیة مع 

   ]1[.للثقة والائتمان التي تقوم علیهما التجارة

 یلزم كل شخص طبیعي أو اعتباري یرغب في الممارسة الحرة للنشاط تجاري، بالقید  :التاجر المعتزل

 ل التجاري كل قید أو تعدیل أو شطب، وإذا أرادفي السجل التجاري، ویتضمن التسجیل في السج

شطب اسمه من  فإنه یتم اعتزال نشاطه التجاري والتخلي عن صفته التجاریة،التوقف و  التاجر

من المرسوم التنفیذي  20حسب المادة بو  .، ویعتبر بذلك تاجرا معتزلالسجل التجاريالمركز الوطني ل

التعدیل والشطب في السجل التجاري، یتم شطب القید من الذي یحدد كیفیات القید و  ]2[111-15رقم 

التوقف النهائي عن النشاط، وفاة التاجر، حل الشركة التجاریة، : السجل التجاري في الحالات الآتیة

حكم قضائي یقضي بالشطب من السجل التجاري، ممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل التجاري 

وبذلك  .، شخصا طبیعیا كان أو معنویاالتاجر المعنيویكون الشطب بطلب من . منتهي الصلاحیة

 .لا یجوز له ممارسة التجارة بصفة نهائیة وإلا تعرض للعقوبات المنصوص علیه في القانون

 حسب بو  ،بصفة نهائیة وتوقف عن نشاطه الذي هلك وفارق الحیاة، التاجرهو  :التاجر المتوفى

ویكون  وفاة التاجر، في الحالةالسجل التجاري  ، یتم شطب القید منالمذكورة سابقا- 20المادة 

إلا أنه وطبقا  ،وبذلك لا یجوز له ممارسة التجارة باسمه بصفة نهائیة ذوي حقوقه، الشطب بطلب من

منه فإنه یتم مواصلة استغلال النشاط في حالة  18المذكور سابقا، لاسیما المادة -للمرسوم التنفیذي 

السجل التجاري على أساس طلب ممضي ومحرر على استمارات وفاة الشخص الطبیعي المقید في 

أصل مستخرج السجل التجاري، : یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقة بالوثائق التالیة

 .   ثالفریضة، وكالة توثیقیة یمنحها الورثة للشخص المكلف بمواصلة استغلال المحل التجاري للمور 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .28سابق، صالمرجع ال وفاء شیعاوي، -1

  .24ج ر عدد یحدد كیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري،  2015مایو  3مؤرخ في  111- 15المرسوم التنفیذي رقم  -2
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: وهي ق م جمن  49ة تم حصرها بموجب المادة عتباریشخاص الاالأ :التاجر الشخص المعنوي .2

اریة، الشركات المدنیة والتج-العمومیة ذات الطابع الإداري المؤسسات-ة، البلدیةالدولة، الولای

 .أشخاص أو أموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة كل مجموعة من - الوقف- الجمعیات والمؤسسات

الذمة المالیة، الأهلیة، ( الحقوق في الحدود التي یقررها القانون ویتمتع الشخص الاعتباري بجمیع

وشخص معنوی  هما؛ شخص معنوی عاموهناك نوعین من الشخص الاعتباري  .)حق التقاضي

 على الأشخاص المعنویة العامة، أحكام القانون التجاري یقالجزائري تطب قد استبعد المشرعو ، خاص

لا تلتزم بمسك الدفاتر التجاریة ولا القید في السجل التجاري، أما فهي لا تكتسب الصفة التجاریة، و 

التجاریة، الشركات المدنیة، التعاونیات  الشركات له؛تخضع  التي یة الخاصة فهيالمعنو  الأشخاص

 .الحرفیة

لشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان ا ج.م.من ق 416حسب نص المادة  :التجاریة الشركات  . أ

على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال  أو أكثر اعتباریان طبیعیان أو

وغ هدف اقتصادي ذي منفعة الذي قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو بل ربحالهدف اقتسام بأو نقد، 

التجاریة إذا  وتكتسب الشركة الصفة .قد تنجر عن ذلك كما یتحملون الخسائر التي، مشتركة

فهي  من ق ت ج 2/3ها في القانون التجاري، وطبقا للمادة اتخذت أحد الأشكال المنصوص علی

من ق ت ج فإنه یحدد الطابع التجاري  544وحسب المادة  ،تعتبر عملا تجاریا بحسب الشكل

وتعد شركات التضامن وشركات التوصیة  ا،إما بحسب شكلها أو بحسب موضوعه للشركة

جاریة بحكم شكلها ومهما یكون المحدودة وشركات المساهمة، ت والشركات ذات المسؤولیة

كما  .ج تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة.ت.من ق 545وحسب المادة  .موضوعها

أن تودع العقود ب یجج .ت.من ق 548وحسب المادة یجب شهر هذا العقد لیعلم به الغیر، 

ي، وتنشر حسب لشركات التجاریة لدى المركز الوطني للسجل التجار ل التأسیسیة والعقود المعدلة

على  الشركة عقد یقومو . ل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلةالأوضاع الخاصة بكل شك

ة خاصة كما یقوم على أركان موضوعی )الرضا، الأهلیة، المحل، السبب(أركان موضوعیة عامة 

مشروع مالي معین، إضافة إلى تقدیم  شخصین أو أكثر على المساهمة في في اتفاق مثلتت

الأخیرة مالا أو عملا، واقتسام كل منهم ما ینتج عن  كانت هذه ة من الحصص، سواءمجموع

كذلك توفر ركن أخر وهو نیة المشاركة، أي رغبة  هذا المشروع من ربح أو خسارة، ویجب

  ]1[.غرض الشركة الشركاء في التعاون من أجل تحقیق

 

                                                           

  .147ص  ،2009، الجزائر، دار المعرفة، )الشركات التجاریة-التاجر-الأعمال التجاریة(تجاري الوجیز في شرح القانون ال، عمورة عمار -1
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ركان لأعقد یجب أن تتوافر فیه ا الشركة المدنیة على أنها الفقه عرفلقد  :الشركات المدنیة  . ب

السبب كما یجب أن تتوافر فیه أركان خاصة، وبأن یصدر العقد من و العامة من الرضا والمحل 

شخصین أو أكثر وأن یقدم كل منهم حصة في الشركة، وأن یقتسم كل منهم أرباح المشروع 

ل أن التفرقة بین الشركة إلى القو  من الفقه ذهب فریقیو  ]1[.وخسائره، وأن یكون موضوعها مدنیا

 فإذا كان الغرض تجاریا فهيالشركة،  أنشئت من أجلهالمدنیة والتجاریة یكمن في الغرض الذي 

أي ذات المعیار الذي یستعمل  ،شركة مدنیة هيمدنیا ف هاشركة تجاریة، أما إذا كان غرض

تي یكون موضوعها مباشرة یمكن تعریفها على أنها الشركة الو  ]2[.للتفرقة بین التاجر وغیر التاجر

. نشاط أو مهنة مدنیة، دون أن تتخذ أحد أشكال الشركات التجاریة المحددة في القانون التجاري

ج ویتم إنشاؤها بعقد، وینبغي أن تخضع للشروط .م.من ق 416وهي التي تخضع لأحكام المادة 

لأرباح أو تحقیق العامة لصحة العقود وللشروط الخاصة المتمثلة في وجود حصص، اقتسام ا

واستنادا على كل ما سبق یمكن القول  .اقتصاد، والمشاركة في الخسائر، واشتراط نیة الاشتراك

أن الشركة المدنیة تستوجب عقد الشركة، وأن یكون موضوعها مدنیا، وأن لا تتخذ أي شكل  من 

  ]3[ .أشكال الشركات التجاریة المنصوص علیها قانونا

بالصناعة التقلیدیة والحرف، كل نشاط إنتاج أو إبداع أو تحویل أو  قصدی :التعاونیات الحرفیة  . ت

ترمیم فني أو صیانة أو تصلیح أو أداء خدمة یطغى علیه العمل الیدوي، ویمارس بصفة رئیسیة 

إما فردیا، وإما ضمن تعاونیة للصناعة التقلیدیة والحرف، وإما : ودائمة، وحسب الكیفیات الآتیة

حرفي هو كل شخص طبیعي مسجل في سجل وال. ة التقلیدیة والحرفضمن مقاولة للصناع

الصناعة التقلیدیة والحرف، یمارس نشاطا تقلیدیا، یثبت تأهیلا ویتولى بنفسه مباشرة تنفیذ العمل، 

وحرفي معلم في حرفته، كل حرفي مسجل في سجل . وإدارة نشاطه وتسییره وتحمل مسؤولیته

  ]4[.ع بمهارة تقنیة خاصة، وتأهیل عال في حرفته، وثقافة مهنیةالصناعة التقلیدیة والحرف، یتمت

 13 المحدد للقواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة والحر في مادته 01-96مر رقم وحسب الأ

تعاونیة الصناعة التقلیدیة والحرف، شركة مدنیة یكونها أشخاص، ولها رأس مال غیر تعتبر 

ها الذین یتمتعون جمیعا بصفة الحرفي حسب مفهوم هذا قار، وتقوم على حریة انضمام أعضائ

كل مقاولة  أو مقاولة حرفیة لإنتاج المواد والخدمات  ةیلصناعة التقلیدتعتبر مقاولة لكما  .الأمر

یجب على مقاولات الصناعة و  .تنشأ وفق أحد الأشكال المنصوص علیها في القانون التجاري

                                                           

  .61، ص 2015، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، )دراسة مقارنة(النظام القانوني للشركات المدنیة المهنیة  ل عبد الرشید،جما -1

  .187عمورة عمار، المرجع السابق، ص  -2

3 - Position souvent reprise par la doctrine pour écarter le concept des sociétés commerciales des sociétés civiles, en ce sens, v. 
THIBAULT MASSAT, op. cit, n° 19, p. 6. 

 3یحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة والحرف، ج ر عدد  1996ینایر  10مؤرخ في  01-96مر رقم الأ من 13و 10و 5انظر المواد  -4

  .1996ینایر  14مؤرخة في 
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لا یعفي التسجیل في سجل و  .ناعة التقلیدیة والحرفالتقلیدیة والحرف التسجیل في سجل الص

 ]1[.الصناعة التقلیدیة والحرف من تسجیل مقاولات الصناعة التقلیدیة والحرف في السجل التجاري

  .شروط اكتساب صفة التاجر: ثانیا

ة وتوافر أهلی ،ویجعله مهنة معتادة لهالنشاط التجاري یجب أن یمارس  ،یكتسب الشخص صفة التاجر حتى

التاجر (خاصة للشخص الذي یرغب في ممارسة النشاط التجاري، وینطبق ذلك على الشخص الطبیعي 

بصرف النظر یة ر اجصفة التال التجاریة كما تكتسب الشركات )الشركة التجاریة(أو الشخص المعنوي ) الفرد

فة لص الشخصعلى اكتساب  نص تجاري الجزائرين أجله، وعلیه فالقانون العن الغرض الذي أقیمت م

  :وعلى ذلك فإن الشروط الحقیقیة اللازمة لاكتساب صفة التاجر تتمثل فيالتاجر ضمن شروط معینة، 

عد تاجرا كل ج أنه ی.ت.من ق 1جاء في المادة  :القیام بالأعمال التجاریة على وجه الامتهان .1

المشرع الجزائري استعمل فقد شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له؛ 

للتعبیر رغبة الشخص في اكتساب صفة تاجر، واتخاذ الأعمال التجاریة مهنة " مهنة"مصطلح 

تجاري معتادة له، وهي كلمة تشمل المهن والحرف وجمیع النشاطات الحیویة في المجال ال

هر وعلیه یجب على الشخص تكرار العمل التجاري بشكل اعتیادي ومستمر ودائم، لیظ والصناعي،

وعلیه فإن امتهان التجارة تقتضي ممن  .، حتى یكتسب صفة تاجربمظهر صاحب المهنة التجاریة

یمارسها إن تحقق له سبیل العیش وإشباع الحاجة أو ممارسة نشاط ما بصورة منتظمة ومستمرة 

    ]2[.وعلى سبیل الاستقلال

بصفة منتظمة ومستمر، ومن ثم مفاده تكرار القیام بالأعمال التجاریة  هو عنصر مادي: الاعتیاد  . أ

لا یكفي لتكوین عنصر الاعتیاد واكتساب صفة التاجر، كما أن  م بعمل تجاري عارضافإن القی

العبرة لیست بعدد المرات التي یتكرر فیها القیام بالعمل التجاري، إذ قد یكفي القیام به ولو مرة واحدة 

ر، وهذا في حالة ما إذا توافرت العناصر حتى یتوافر عنصر الاعتیاد، ویكتسب الشخص صفة التاج

    ]3[.الأخرى للمهنة التجاریة، كشراء محل تجاري مثلا

  

  

  

  

                                                           

یحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة والحرف، ج ر عدد  1996ینایر  10مؤرخ في  01-96مر رقم ألأمن  23و 22و 21و 20انظر المواد -1

  .1996ینایر  14مؤرخة في  3
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هو العنصر المعنوي للمهنة، فیجب أن یكون الاعتیاد بقصد اتخاذ وضعیة معینة، هي  :القصد  . ب

ه الظهور بمظهر صاحب المهنة، ولكن إذا اعتیاد صاحب العقار مثلا سحب سفتجات على مستأجری

بقیمة الأجرة، فإنه لا یعتبر تاجرا، وإن كان یقوم بعمل تجاري، لأنه یعیش من تأجیر العقار ولیس 

  ]1[.من سحب السفتجات على مستأجریه

یجب أمن یقع الاعتیاد على وجه الاستقلال، فیمارس الشخص العمل التجاري لحسابه  :الاستقلال  . ت

الائتمان، والائتمان بطبیعته ذو صفة شخصیة، لأن التجارة تقوم على الخاص ولیس لحساب غیره، 

فیقتضي تحمل التبعة والمسؤولیة، وبالتالي فلا یعتبر المستخدمون تجارا لأنهم لا یقومون بالأعمال 

التجاریة لحسابهم، بل لحساب رب العمل الذي یتحمل وحده مخاطر هذه الأعمال، كما تربطهم برب 

عتبر تاجرا مدیر الشركة ولا عضو مجلس الإدارة في شركة المساهمة ولا العمل رابطة تبعیة، كما لا ی

 ]2[.، وذلك لأن الاستقلال ینقصهم، لأنهم لا یتعاقدون بأسمائهم ولحسابهم الخاصالممثل التجاري

فیرى أغلب اسم مستعار،في شكل مستتر وراء أما بالنسبة للشخص الذي یمارس الأعمال التجاریة 

اء صفة التاجر على الشخص الظاهر والمستور معا، إذ لا یجوز للأخیر أن الجمهور ضرورة إضف

یفلت من آثار صفة التاجر، بینما شروطها متوفرة فیه، أما بالنسبة للشخص الظاهر فعلى الرغم من 

عدم توافر عناصر الحرفة التجاریة لدیه، فإنه یعتبر تاجرا هو الآخر لأن ظهوره بمظهر التاجر 

یر على هذا الأساس، یجب أن یؤدي إلى اكتسابه صفة التاجر، بما تتضمنه هذه وتعامله مع الغ

  ]3[.الصفة من آثار، تطبیقا لنظریة الوضع الظاهر، وحمایة لثقة الغیر

: والمتمثلة في ، یمكن القول أنه كلما توافرت هذه العناصرالتطرق إلیه سبق كل ما علىواستناد 

الذي تم توضیحه، أصبح تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي  الاستقلال، وبالشكل- القصد- الاعتیاد

 .یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له

الشخص تاجرا، إلى جانب احترافه التجارة على النحو السابق،  یلزم لاعتبار :یةتجار وافر الأهلیة الت .2

الشخص لصدور أن یكون له الأهلیة اللازمة لاحتراف التجارة، والمقصود بالأهلیة هي صلاحیة 

العمل القانوني منه على وجه یعتد به شرعا، والأعمال التجاریة من أعمال التصرف، ولذا وجب أن 

   ] 4[.یتوافر في الشخص الذي یحترف التجارة الأهلیة اللازمة لإجراء التصرفات القانونیة

ما یجعلنا نعود إلى ، مبالنسبة للشخص الراشد لأهلیة الاتجار الجزائري یتطرق التقنین التجاريلم 

فمن  سنة كاملة، )19(ن سن الرشد هو تسعة عشر بأج .م.قمن  40القواعد العامة، إذ تقضي المادة 

الجنون، العته، السفه، (ولم تصب أي عارض  بلغها یجوز له ممارسة التجارة، طالما أن أهلیته كاملة

                                                           

  .73حسن النوري، المرجع السابق،  -1

  .171سابق، ص علي حسن یونس، المرجع ال -2

  .135نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  -3
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لمساواة المعمول به في مبادئ الشریعة وهنا یستوي الرجل والمرأة في ذلك استنادا على مبدأ ا) الغفلة

  . الإسلامیة وفي المبادئ العامة للدستور الجزائري

ج التي جاء فیها أنه .ت.من ق 5أما بالنسبة للقاصر؛ فیمنع علیه مزاولة التجارة، طبقا لنص المادة 

د مزاولة والذي یری لا یجوز للقاصر المرشد ذكر أم أنثى البالغ من العمر ثمانیة عشر سنة كاملة

التجارة أن یبدأ في العملیات التجاریة، كما لا یمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي یبرمها عن 

إذا لم یكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة : أعماله التجاریة

قطت عنه سلطته الأبویة أو مصدق علیه من المحكمة، فیما إذا كان والده متوفیا أو غائبا أو س

استحال علیه مباشرتها أو في حالة انعدام الأب والأم، كما یجب أن یقدم هذا الإذن الكتابي دعما 

ج قیدت تصرفات التاجر القاصر في .ت.من ق 6ولكن المادة . لطلب التسجیل في السجل التجاري

ا التزاما أو رهنا على عقاراتهم، غیر المیدان التجاري، إذ یجوز للتجار القصر المرخص لهم، أن یرتبو 

أن التصرف في هذه الأموال سواء كان اختیاریا أو جبریا، لا یمكن أن یتم إلا بإتباع أشكال 

وبالتالي فالقاصر لا یتمتع بأهلیة الاتجار . الإجراءات المتعلقة ببیع أموال القصر أو عدیمي الأهلیة

ة، فتصرفاته في تلك الحدود صحیحة ق علیه من المحكمإلا في الحدود التي رسمها له الإذن المصاد

كما یجیز . وتكسبه صفة التاجر، أما خارجها فیجوز له أن یتمسك بإبطالها ولا تكسبه صفة التاجر

القانون للتاجر القاصر أن یرتب أي التزام أو رهن على أمواله العقاریة، شرط إتباع الإجراءات 

            .]1[رببیع أموال القصالشكلیة المتعلقة 

ج تلزم المرأة التاجرة شخصیا بالأعمال التي تقوم بها .ت.من ق 8أما بالنسبة للمرأة المتزوجة فالمادة 

ج إلى أنه لا یعتبر زوج التاجر تاجرا إذا كان یمارس .ت.من ق 7كما تشیر المادة . لحاجات تجارتها

مقتضى  .ا كان یمارس نشاطا تجاریا منفصلاه، ولا یعتبر تاجرا إلا إذنشاطا تجاریا تابعا لنشاط زوج

یمارس نشاطا تجاریا غیر منفصل عن نشاط ) الزوج أو الزوجة(هذا النص أنه إذا كان أحد الزوجین 

الزوج  التاجر، فإنه لا یعتبر تاجرا في نظر القانون، إلا إذا مارس ذلك النشاط بشكل منفصل عن 

  .الزوج التاجر

 نفسها الشروط ارة في الجزائر إذا توفرت فیهن من حقه ممارسة التجفإللشخص الأجنبي بالنسبة أما 

إضافة إلى حصوله  )امرأة متزوجة- قاصر- راشد( الواجب توفرها في التاجر وفقا للقانون الجزائري

على رخصة أو إذن من الوزارة الوصیة لتعاطي التجارة، وكل هذا یجب أن یكون إعمالا لمبدأ 

  .خص تجارة الأجانب، والذي یتم وفقا لاتفاقیات دولیةالمعاملة بالمثل فیما ی
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ج یتمتع الشخص .م.من ق 50فحسب المادة ) الشركة(أما بالنسبة لأهلیة الشخص الاعتباري 

الاعتباري بجمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان، وذلك في الحدود التي یقررها 

، أهلیة في الحدود التي یعینها عقد إنشائها أو التي یقررها الذمة المالیة: القانون، یكون لها خصوصا

القانون، موطن وهو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارتها، الشركات التي یكون مركزها الرئیسي في 

الخارج ولها نشاط في الجزائر، یعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر، نائب یعبر عن 

وعلى ذلك فإن الشخص الاعتباري یتمتع بالأهلیة اللازمة لمباشرة أعماله  .إرادتها، حق التقاضي

  .ومع احترافه للنشاط التجاري فإنه یكتسب الصفة التجاریة المدنیة والتجاریة،

  .  التزامات التاجر: ثالثا

، یصبح هذا الشخص صفة التاجرل الطبیعي أو المعنوي الشخصتتحقق الشروط اللازمة لاكتساب  عندما

تاجر في نظر القانون، وهذا یترتب علیه مجموعة من الالتزامات القانونیة الواجب احترامها وتنفیذها، كالقید 

  .في السجل التجاري، ومسك الدفاتر التجاریة

هتم المشرع الجزائري بالدفاتر التجاریة، فأفرد لها الباب الثاني من الكتاب ا :مسك الدفاتر التجاریة .1

حیث نص فیها على الأشخاص الملزمین  )18إلى  9 في المواد من(تجاري الأول في التقنین ال

بإمساكها، وعلى الدفاتر الإلزامیة، وأیضا كیفیة تنظیمها بشكل قانوني، ومدة الاحتفاظ بها، والجزاء 

 . على مخالفة قواعد تنظیمها أو عدم مسكها بانتظام

ختلفة من لمكن الدولة وأجهزتها اتمفي أنها  یة الدفاتر التجاریةهمدو أتب: أهمیة الدفاتر التجاریة  . أ

الاقتصادیة المحددة في  هدافرفة مدى اتساقها مع الألمعختلفة، لمالاقتصادیة ا الأنشطة هرقابة أوج

بالنسبة للتاجر فهي تمكنه من الوقوف على حقیقة مركزه المالي، ومعرفة مدى نجاحه  .خطة الدولة

كما تلعب الدفاتر التجاریة . الضعف أو خلل حتى یتم إصلاحهافي مباشرة الأعمال التجاریة، وأوجه 

وهي تصلح كوسیلة لتسییر الائتمان، حیث أنه من المفروض . دورا مهما كوسیلة إثبات أمام القضاء

في الدفاتر التي یمسكها التاجر أن تكون معبرة عن أحواله المالیة، وأن تكون صادقة في الكشف عن 

فاتر منتظمة فإن التاجر یعفي نفسه من عقوبة الإفلاس بالتقصیر أو بالتدلیس وإذا كانت الد. عملیاته

كما تفید الدفاتر التجاریة مصلحة الضرائب من خلال . لأنها تثبت بأنه حسن النیة سيء الحظ

تقدیمها للوعاء الضریبي للتاجر، فإذا لم تكون موجودة أو غیر منتظمة، تلجأ مصلحة الضرائب إلى 

 ]1[.وهو غیر دقیق افيالتقدیر الجز 
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على أن كل شخص ج .ت.من ق 9تنص المادة  :الأشخاص الملزمون بمسك الدفاتر التجاریة  . ب

طبیعي أو معنوي له صفة تاجر، ملزم بمسك دفتر للیومیة یقید فیه یوما بیوم عملیات المقاولة، أو 

الحالة بكافة الوثائق التي أن یراجع على الأقل نتائج هذه العملیات شهریا، بشرط أن یحتفظ في هذه 

من امتهن التجارة في الإقلیم ویتضح من هذا النص أن كل . یمكن معها مراجعة تلك العملیات یومیا

قع على ی ، وطنیا أو أجنبیا،سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا الجزائري، واكتسب صفة التاجر

، وذلك من قبیل الیومیة ودفتر الجرد بسمك دفاتر تجاریة یحددها القانون وهي دفتر عاتقه الالتزام

 .التنظیم الداخلي لمهنة التجارة

 ؛وهي تتنوع بین دفاتر تجاریة إلزامیة ودفاتر تجاریة اختیاریة :أنواع الدفاتر التجاریة  . ت

 أن كل تاجر ملزم بمسك ج .ت.من ق 11و 10و 9 أحكام المواد تبین :ةدفاتر تجاریة إجباری

 :يعلى النحو التال دفترین وهما

 ویعتبر  كل شخص طبیعي أو معنوي له صفة تاجر ملزم بمسك دفتر للیومیة، :دفتر الیومیة

دفتر الیومیة من أهم الدفاتر التجاریة وأكثرها بیانا لحقیقة المركز المالي، یجب على التاجر 

جمیع العملیات التي یقوم بها وتتعلق بتجارته من بیع وشراء واقتراض أو دفع أو أن یقید فیه 

قبض، سواء أوراقا نقدیة أو أوراقا تجاریة، أو استلام بضائع، وإلى غیر ذاك من الأعمال 

 ]1[.المتعلقة بتجارته، ویجوز للتاجر أن یمسك أكثر من دفتر یومي مساعد له

 أصول وخصوم مقاولته في كما یجب علیه أیضا أن یجري سنویا جردا لعناصر  :دفتر الجرد

ركز المالي للتاجر، یقید فیه عناصر المشروع التجاري، وهي ما وذلك لبیان الم لجرد،دفتر ا

للتاجر من أموال ثابتة ومنقولة وحقوق لدى الغیر، وما علیه من الدیون التي تكون في ذمة 

وهو تقدیر إجمالي لجمیع العناصر المكونة لذمة التاجر، ویشترط القانون  ]2[.التاجر للغیر

، بهدف بیان المیزانیة العامة للنشاط التجاري، على الأقلإجراء عملیة الجرد مرة في السنة 

   .  وتبیان المركز المالي للتاجر، وتسهیل ربطة الضریبة على الأرباح التجاریة

 إلى جانب الدفاتر التجاریة التي ألزم القانون التاجر على مسكها خلال  :دفاتر تجاریة اختیاریة

لتساعده في أخرى غیر إجباریة اعتاد التاجر مسكها فترة نشاطه التجاري، هناك دفاتر تجاریة 

 ممارسة مهنة التجارة، وهذا تبعا لطبیعة النشاط التجاري وأهمیته، ومن أهمها؛ تنظیم

 وهو أهم الدفاتر الاختیاریة، وهو الذي تنقل إلیه القیود التي سبق تدوینها في  :دفتر الأستاذ

 والطریقةسب أسماء العملاء لكل عمیل، الدفاتر الیومیة، وترتب فیه حسب نوعها أو بح

 ]3[.المزدوجالقید  في دفتر الأستاذ تعرف بطریقة لقیدالمتبعة ل
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 وبواسطته تقید فیه حركة النقود التي تدخل في الصندوق والتي تخرج منه :دفتر الصندوق ،

 .یستطیع التاجر أن یتحقق من مقدار النقود الموجودة لدیه

 التاجر والتي تخرج منه، أي حركة  مخزنضائع التي تدخل إلى تدون فیه الب :دفتر المخزن

   .البضائع من خلال عملیات البیع والشراء

 وجمیع الأوراق  على التاجرالتي یسجل فیه جمیع الأوراق  :دفتر الحوالات والأوراق التجاریة

  ). السفتجة، السند لأمر، الشیك(التجاریة التي لأمره مع مواعید استحقاقها مثل 

 التي المستندات عبارة عن مجموعة على شكل حافظة تضم  :دفتر المستندات والمراسلات

تتعلق بنشاط التاجر، كالمراسلات والبرقیات والفواتیر، حتى یسهل الرجوع إلیها والاعتماد 

 . علیها في الإثبات

لتجاریة یخضع مسك الدفاتر ا: الجزاء المترتب عن عدم مسك الدفاتر التجاریة أو عدم تنظیمها  . ث

نظرا لأهمیتها في مجال الإثبات أمام القضاء ج .ت.من ق 12و 11و 10و 9الإجباریة لأحكام المواد 

أو أمام مصالح الضرائب، ولذلك یجب أن تكون الدفاتر التجاریة خالیة من أي فراغات زائدة أو 

تر والمستندات یجب أن تحفظ الدفا 12وبحسب المادة . كتابة أو شطب أو كشط، الكتابة بوضوح تام

لمدة عشر سنوات، وللتاجر بعد انقضاء هذه المدة الحریة بین إعدامها أو الاحتفاظ بها، حیث لا 

 .  یلزمه القانون بالاحتفاظ بها أو بتقدیمها بعد هذه المدة

عدم الانتظام في مسكها من قبل التاجر، فإنه یتعرض الة عدم مسك الدفاتر التجاریة أو وفي ح

كحرمانه من حق تقدیم دفاتره أمام القضاء والاعتداد بها، ویكون ذلك قرینة ضده،  ؛ةلجزاءات مدنی

كما لا یحق له طلب افتتاح إجراءات التسویة القضائیة لتجنب شهر إفلاسه، بالإضافة إلى تقدیر 

كما یتعرض . جزافي لوعائه الضریبي التي قد یترتب علیه تقدیرات غیر حقیقیة وفرض ضرائب زائدة

المتوقف ج لتحدد الحالات التي یكون فیها التاجر .ت.من ق 370لقد جاءت المادة  ؛ءات جنائیةلجزا

، ومنها إذا لم یكن قد أمسك أیة حسابات مطابقة لعرف مرتكبا لجریمة التفلیس بالتقصیرعن الدفع 

الدفع ج اعتبار كل التاجر توقف عن .ت.من ق 371كما أجازت المادة . المهنة نظرا لأهمیة تجارته

كما اعتبرت . مرتكبا لجریمة التفلیس بالتقصیر، إذا كانت حساباته ناقصة أو غیر ممسوكة بانتظام

ج التفلیس بالتدلیس یطال كل تاجر في حالة توقف عن الدفع، وقد أخفى .ت.من ق 374المادة 

لیته ج كل من ثبتت مسؤو .ع.من ق 383وتعاقب المادة . حساباته كلها أو بعضها بطریق التدلیس

في الحالات المنصوص علیها في القانون التجاري، ) بالتقصیر أو بالتدلیس(لارتكابه جریمة التفلیس 

     ] 1[.بالحبس والغرامة وحظر علیه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة

   

                                                           

عن التفلیس . دج200.000دج إلى 25.000عن التفلیس بالتقصیر بالحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة من : ج  یعاقب.ع.من ق 383المادة  -1

  .دج500.000دج إلى 100.000من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  بالحبس تدلیسبال
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  :القید في السجل التجاري  .2

رسمیة دفتر أو موسوعة  نهبأ جاريالتحاول بعض الفقه تعریف السجل  :السجل التجاري مفهوم  . أ

ما ك .بالتجارةنشاطا یرتبط والتي تمارس  التي تكتسب صفة التاجر الطبیعیة والمعنویةللأشخاص 

لتدوین ما أوجب القانون قضائیة أو إداریة  جهة رسمیة مسكهتسجل عام  بأنه البعض الآخر عرفه

، والتنظیم یزاولونهالذي نشاط الونوع بهویتهم  من بیانات تتعلقتسجیله فیه، أو أجاز لهم على التجار 

ممارستهم التجاریة، تغییر خلال یطرأ على ذلك من ، وكل ما جاریة بموجبهالترون أعمالهم الذي یج

سجل یقید فیه  عبارة عن  بأنه أیضا كما یعرف ]1[.معهملمصالح المتعاملین وضمانا تثبیتا لحقوقهم 

الشروط المحددة قانونا، كل شخص طبیعي یحمل صفة التاجر في نظر التشریع الجزائري، ضمن 

ویمارس أعماله التجاریة فوق الإقلیم الوطني، وكذلك كل شخص معنوي تجاري شكلا أو موضوعا، 

صفحة یدون فیها البیانات الخاصة بهؤلاء الأشخاص ونشاطهم التجاري تحت  مقره في الجزائر، 

 . ف الدولةرقابة وإشرا

اختلفت غیر أنها وجعلت منه نظاما مفروضا، جاري، بنظام السجل الت أخذت أغلب التشریعاتلقد و 

مجرد أداء حیث اعتبره له وظیفة إداریة فهناك من أقر المنوطة به،  وظیفةالبینا بین اختلافا 

المختلفة ، وتمییز أنواع التجارة جنسیتهم تحدیدالتاجر و تكمن في حصر وتعداد تنظیمیة،  إحصائیة

، حیث ینظر له وظیفة قانونیةوهناك من أقر  .فرنسا خذ بهذا الاتجاهأوی على إقلیم الدولة،الموجودة 

، وتترتب علیه آثار قانونیة واد التجاریةمفي الیؤدي وظیفة الشهر كنظام قانوني موضوعي إلیه 

     ]2[.یأخذ بها الاتجاه ألمانیاو  مهمة، 

 15- 79وتبدأ بصدور المرسوم رقم  ؛المرحلة الأولى، سبة للتشریع الجزائري، فقد مر بمرحلتینبالنأما 

تشریع الأحكام التي انتهي إلیها البتبني وتمیزت هذه المرحلة ، یتضمن بتنظیم السجل التجاري

واعتبر جهة إداریة تمثلت بالمركز الوطني للسجل التجاري، السجل التجاري اعتبر ، حیث الفرنسي

لأعمال ل للإشهار القانونيوهو لیس الجهة الوحیدة صفة التاجر، على كتساب بسیطة القید فیه قرینة 

أقرب ین أصبح أ ]3[یتعلق بالسجل التجاري 22- 90القانون رقم وتبدأ بصدور ؛الثانیةلمرحلة ا .التجاریة

یثبت  قد رسميعالتسجیل في السجل التجاري أن  منه 19حیث جاء في المادة ، إلى التشریع الألماني

، على أن یراقب الإجباري شهار القانونيالإویترتب علیه لممارسة التجارة الأهلیة القانونیة كامل 

بصبغة  اعات الخاصةز النوترفع ومطابقتها، قانونیة هذه العقود  بالسجل التجاري فالمكلاضي الق

قد تبنى وعلیه یمكن القول أن المشرع الجزائري  .ةبالمسائل التجاریالمختص أمام القضاء  التاجر

والتعداد مهمتها الإحصاء  جاري إلى جهة إداریةالسجل الت حیث أسندالاتجاهین الفرنسي والألماني، 
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لصفة  الإشهار القانوني الإجباريرتب على القید في السجل التجاري كما  في المجال التجاري،

   .التجاري ى المركز الوطني للسجلعل الرقابة القضائیةأقر كما طبیعة النشاط التجاري، التاجر و 

أداة  تبارهعابو  ،نشطة التجاریةلألحصائیة إداة أفي شكله التقلیدي كونه  أهمیة السجل التجاريوتكمن 

رسمیة في قطاع  سیما أنها موكلة لجهاتلا ،تلائتمان في المعاملامبدأ الثقة وا تدعمة شهاریإ

سیلة وة على اعتباره و لاع قتصاد الوطني،لارقابتها على ا لالهخیرة من خالأحیث تباشر هذه  التجارة،

الدولة على ، كما یسهل رقابة یةمعنو  تزامات للتجار أشخاص طبیعیة أولالاكتساب الحقوق و ا

  .وتحصیل الضرائب الأعمال التجاریة

یتضمن بتنظیم السجل  15-79المشرع الجزائري السجل التجاري بمقتضى مرسوم رقم استحدثوقد 

في سیاق جملة  ،الذي یتعلق بالسجل التجاري 22- 90القانون رقم ذلك بعد  درثم ص ]1[التجاري

وذلك بنصه على أحكام جدیدة  ،القانونیة التي عرفتها الجزائر خلال فترة التسعینات الإصلاحات

 نصوصوال نصوص التشریعیةسانة كبیرة من التر ثم تلت هذا القانون متعلقة بالسجل التجاري، 

مركز الوطني لباالخاص  ساسي، حیث صدر القانون الأنفسهحي الإصلا، في السیاق ةیظیمنالت

، والنشرة لسجل التجاريلالمركز الوطني مأموري بالخاص  ساسيوالقانون الأسجل التجاري، لل

ط ممارسة الأنشطة الذي یتعلق بشرو  08- 04ر القانون رقم كما صد .الرسمیة للإعلانات القانونیة

، حیث جاء في بمسك السجل التجاريتبیان الجهة المكلفة عدة نقاط أهمها الذي تضمن  التجاریة

 .یمسك السجل التجاري المركز الوطني للسجل التجاري ویرقمه ویؤشر علیه القاضي ته الثانیة أنهماد

یتمتع بكامل أهلیته شخص طبیعي أو اعتباري  مستخرج السجل التجاري سندا رسمیا یؤهل كلیعد و 

أو اعتباري  بیعية الرابعة منه أنه یلزم كل شخص طدأكدت الماما ك .یة لممارسة نشاط تجاريالقانون

الة النزاع أو ولا یمكن الطعن فیه في ح ،ط تجاري بالقید في السجل التجاريیرغب في ممارسة نشا

السجل مفهوم هذا القانون بالتسجیل في  في قصدوی .ضائیة المختصةالجهات القالخصومة إلا أمام 

كما  .جل التجاري بالطریقة الالكترونیةیمكن القید في السما ك .و شطبأالتجاري؛ كل قید أو تعدیل 

یكون مقرها بالخارج التسجیل في  شركة تجاریةتمارس نشاطها بالجزائر باسم سة سؤ میجب على كل 

  ]2[.السجل التجاري

 08- 04من القانون رقم  6و 4 دتینالأحكام الموفقا و  :الملزمون بالقید في السجل التجاريالأشخاص   . ب

  :على النحو التالي هم شخاص الملزمون بالقید في السجل التجاريالأ فإن

 ط تجاريأو اعتباري یرغب في ممارسة نشا بیعيیلزم كل شخص ط. 

  یكون مقرها بالخارج شركة تجاریةتمارس نشاطها بالجزائر باسم سة سؤ مكل. 

                                                           

  .1979ینایر  30مؤرخة في  5، ج ر عدد یتضمن بتنظیم السجل التجاري 1979ینایر  25مؤرخ في 15-79مرسوم رقم  -1

  .معدل ومتمم 2004 أوت 18 مؤرخة في 52، ج ر عدد ط ممارسة الأنشطة التجاریةیتعلق بشرو  2004أوت  14مؤرخ في  08-04قانون رقم  -2
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  :ج وهم.ت.من ق 20و 19شخاص الذین تحددهم المادتین إلى الأضافة بالإ

  داخل التجاریة ویمارس أعماله في نظر القانون الجزائري، شخص طبیعي له صفة تاجر كل

 .القطر الجزائري

  أو كان له ومقره في الجزائر، ، أو یكون موضوعه تجاریا، تاجر بشكلشخص معنوي كل

 .كانتأو أي مؤسسة أو فرع مكتب 

  معنویا، ، شخصا طبیعیا كان اتاجركل. 

  أو أي مؤسسة وكالة أو فرعا  الجزائرفي في الخارج وتفتح یكون مقرها مقاولة تجاریة كل

 .أخرى

  الوطني التراب علىتمارس نشاطا تجاریا أجنبیة ممثلیة تجاریة كل.  

    .كور سابقاذالم 01-96رقم  مرالأ من 23المادة م أحكا هحددت إلى مابالإضافة         

  معنویا، سواء كان شخصا طبیعیا أو للصناعة التقلیدیة والحرفمقاولة كل. 

ثار التجاري جملة من الآ یترتب عن القید في السجل :المترتبة عن القید في السجل التجاريالآثار   . ت

 :و التاليحالمهمة وهي على الن ةالقانونی

  طبیعي أو معنوي كل شخص ن ج فإ.ت.من ق 21وفقا لنص المادة  :صفة التاجراكتساب

لكل ویخضع  عمول بهامالزاء القوانین إ صفة التاجر، یعد مكتسبا مسجل في السجل التجاري

  .عن هذه الصفةالناجمة النتائج 

  تتمتع الشركة لا ج.ت.من ق 549وفقا لنص المادة  :الشركة للشخصیة المعنویةاكتساب 

یكون وقبل إتمام هذا الإجراء  ،السجل التجاريقیدها في إلا من تاریخ بالشخصیة المعنویة 

إلا إذا أموالهم، من غیر تحدید متضامنین ولحسابها باسم الشركة الذین تعهدوا الأشخاص 

، فتعتبر التعهدات المتخذةعاتقها  علىأن تأخذ بصفة قانونیة بعد تأسیسها قبلت الشركة 

 .منذ تأسیسها الشركةثابة تعهدات بمالتعهدات 

  فإنه یجب على  08-04من القانون رقم  11وفقا لاحكام المادة  :لإجباريالقانون االإشهار

هارات كل شركة تجاریة أو أیة مؤسسة خاضعة للتسجیل في السجل التجاري القیام بالإش

، إطلاع الغیر بمحتوى نییار الاعتب الأشخاص، ویقصد بالإشهار القانوني؛ بالنسبة القانونیة

وكذا العملیات التي تمس رأس مال  ،الأعمال التأسیسیة للشركات والتحویلات والتعدیلات

الحسابات والإشعارات  وكذا، التسییر وبیع القاعدة التجاریةالشركة ورهون الحیازة وإیجار 

صلاحیات هیئات الإدارة أو التسییر وحدودها  قانونيإشهار تكون موضوع ما ك .المالیة

كل أحكام  ومدتها، وكذا كل الاعتراضات المتعلقة بهذه العملیات، وعلاوة على ذلك تكون

منع أو  جراء یتضمنإتصفیات ودیة أو إفلاس، وكذا كل  ت العدالة التي تتضمنوقرارا
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قانوني  إشهارطب أو سحب السجل التجاري موضوع ق في ممارسة التجارة، أو شإسقاط الح

  .نيعلى نفقة المع

  عن التجار لجمع البیانات الإحصائیة أداة  یعتبر السجل التجاري :الإحصائیةالوظیفة

سواء كانوا أشخاصا طبیعیین أو أشخاصا معنویین،  ات التجاریة في الإقلیم الجزائريوالنشاط

یعد مستخرج السجل  08-04من القانون رقم  3و 2 تینوحسب الماد، مشاریع صغیرة أو كبیرة

 ري یتمتع بكامل أهلیته القانونیةااعتب یا یؤهل كل شخص طبیعي أورسمالتجاري سندا 

التجاري لكل شخص  من السجل كما لا یسلم إلا مستخرج واحد ،يتجار نشاط لممارسة 

  .تاجر ريطبیعي أو اعتبا

 لا یمكنج تنص على أنه .ت.من ق 22جاءت المادة حالة عدم القید في السجل التجاري، وفي 

 والذین لم یبادروا، التجاريفي السجل ل یسجتین للالخاضعأو المعنویین للأشخاص الطبیعیین 

أو لدى الإدارات لدى الغیر ، راجكتبصفتهم ، أن یتمسكوا نقضاء مهلة شهرینعند ابتسجیل أنفسهم 

من بقصد تهربهم في السجل  تسجیلهم معدلالاستناد   یمكن لهم، غي أنه لاإلا بعد تسجیلهمالعمومیة 

   .لهذه الصفةاللازمة والواجبات المسؤولیات 

 31 ما نصت علیه المادة منهاو  ،وبات لعدم القید في السجل التجاريعق 08- 04رتب القانون رقم كما 

الأعوان المؤهلون بغلق محل كل شخص طبیعي أو اعتباري یمارس نشاطا تجاریا  أن یقومعلى  منه

، وزیادة على إجراء لوضعیته تسویة مرتكب الجریمة غایة لىإفي السجل التجاري،  قارا دون التسجیل

 منه 32ادة كما نصت المو  .دج100.000إلى دج 10.000الغلق، یعاقب مرتكب الجریمة بغرامة من 

أن یعاقب التجار الذین یمارسون أنشطة تجاریة غیر قارة دون التسجیل في السجل التجاري  على

ن القیام الغرامة، یجوز لأعوان الرقابة المؤهلی، زیادة على هذه دج50.000إلى  دج5.000بغرامة من 

  .، وعند الاقتضاء حجز وسیلة أو وسائل النقل المستعملةبحجز سلع مرتكب الجریمة

الذي  ،یمكن القول أن مخالفة إجراء القید في السجل التجاري بالنسبة للشخص الطبیعي أو المعنويوعلیه 

قرها المشرع الجزائري أعقوبات صارمة یترتب علیه  یم الجزائري،الإقل على غب في ممارسة النشاط التجاريیر 

الواجب  الثقة والائتمانلقوامة  دعما، وذلك نظرا للأهمیة القانونیة لهذا الإجراء في حق مرتكب هذه الجریمة،

  .في المجال التجاري توافرها

  

 


